ثقافة الخوف الناتجة من الحرب اللبنانية
    إن القوى السياسية التي حكمت لبنان باسم الصيغة الطائفية والميثاق الطائفي 1943، لم تكن مجرد قوى طائفية بل طبقية إذ حاولت التمسك بكافة الشعارات التجميعية لا التوحيدية الحقيقية، وذلك تحت ستار الخوف من زوال الاستقلال. وهذا ما أكده ادمون رباط بقوله إن الاستقلال والدستور قد قاما على ركيزتين أساسيتين هما تجميع الطوائف وتجمع المناطق(1) رغم أن هناك فارقاً جذرياً بين التجميع وإبقاء التناقضات الطائفية وبين التوحيد والصهر في بوتقة الوحدة الوطنية اللبنانية.
    في الواقع كانت لحمة الميثاق لحمة هشة لم تُبْنَ على قاعدة صلبة من الوحدة الوطنية الحقيقية، بل كانت مجرد تجميع سطحي لكافة التناقضات الطائفية والوطنية الحقيقية والاجتماعية والقومية على الساحة اللبنانية. كما أن الصيغة اللبنانية الفريدة، أي صيغة التعايش بين الطوائف والتهويل بزوال لبنان في حال زوال الطائفة منه، لم تهدف إلى إيجاد صيغة لحل أيٍّ من الأزمات، بل كانت تضاعف هذه الأزمات وتسعى إلى تأجيل انفجارها(2)، حتى اشتدت التناقضات السياسية بين أهل القوى الطائفية - الطبقية الحاكمة، حول القضايا المصيرية، وانفجار الوضع في 13 نيسان عام 1975.
    وما إن اندلعت الحرب وأخذت الدولة تفقد هيبتها وسلطانها تدريجياً على الأرض. حتى أخذ «سلطان الزعيم السياسي» يتراجع ويتقلص نفوذه أمام «سلطان القوى المسلحة» التي بدأت تبرز وتحل تدريجياً مكانه بقوة، بعد أن كانت مؤسسات الدولة وإدارتها تلعب نسبياً دور صمام الأمان، وتزوّد المواطنين بالأمن والاطمئنان. كما تضاءل الاتصال بين الأفراد والجماعات ضمن المؤسسة الواحدة بسبب تخويف المواطنين من وجودهم في مناطق تختلف دينياً عن مناطقهم أو بسبب عدم الانتقال إلى تلك المناطق، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤسسات نفسها فأدّى إلى تفككها وانعدام فعاليتها أيضاً.
    قامت الأحزاب والميليشيات في بادئ الأمر بالتمرد على سلطة الدولة، ثم ما لبثت أن تغلغلت في أجهزتها، بعد أن تعاظمت كماً ونوعاً وقوة، لتفرض سيطرتها داخل الإدارات. وفي الوقت نفسه كانت هذه الأحزاب تنتزع من الدولة سلطتها على المناطق التي هيمنت عليها، إذ كانت الميليشيات الطائفية تقتلع بقوة سلاح السلطة داخل طوائفها، فأبطلت وجه الديموقراطية لتحتفظ بالطائفية الضيقة المتعصبة والبالغة العنف. وعلى أيدي هذه الميليشيات المتشابهة المصالح مع بورجوازيات الطوائف أخذت تغيب السلطة التشريعية والقوانين، وتتفكك الدولة لتتحول إلى دويلات تسودها السلطات المتعددة، ويسيطر عليها القمع والاستبداد بقوة السلاح، فانتقلت معها علاقات الاستزلام إلى الاستزلام لأصحاب النفوذ الفعليين من رؤساء الأحزاب والميليشيات. 
    ليس هذا ما أحدثته الحرب وحسب بل زرعت التفرقة الطائفية بين سكان المناطق حيث أخذت كل جماعة طائفية داخل حدودها الجغرافية تبث سموم الكره وتقوّي الشعور بالقلق، والخوف من الجماعات الأخرى، وتشحن النفوس برغبة الانغلاق الطائفي ورغبة التمذهب عن طريق الإيحاء الدائم بأنهم مهددون من قبل الجماعات الأخرى أو الدويلة المجاورة، الأمر الذي يعبئهم ويضعهم في حالة الاستعداد الدائم للحرب فيما بينهم، لكي تنهار علاقات التعاطف والمشاركة عند أتفه الأسباب، وتفتح طريق العنف بوجه الجماعة الأخرى دون قيد أو شرط، وخاصة بعد أن تظهرها عدوّاً يهدد وجودها وهذا ما سهّل عملية الفرز الطائفي.
    ومع استمرار الحرب باتت الحياة اليومية للّبنانيين محكومة بهاجسٍ الأخطار المباشرة، واتجهت أحياؤها إلى الانطواء على ذاتها حول قائد ميليشيا أو «قبضاي» أو زعيم، فاعتاد المواطنون العيش مع الميليشيات التي أقدمت من جهتها - باسم الدفاع عن مصالح الطائفة - على إنشاء أنظمة دفاع ، (كانت تشمل الميليشيا بحد ذاتها وأجهزة أمن داخلي، قوات خاصة، وأجهزة استخبارات إلخ.. ) وبناء شبه دولة، ومؤسسات ثقافية وأيديولوجية... 
    لقد بلغ اندماج الميليشيات بحياة اللبنانيين مستوى بات معه من المستحيل تحييد أو تعطيل تدخلاتها، لكي ينبغي الاعتراف بأن هذه المصادرة ليست من فعل الميليشيات وحدها لو لم تكن منذ البداية الانعكاس والتعبير عن اللاوعي الطائفي للمجموعات اللبنانية. كما أن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتق الذهنية الطائفية، والمجتمع المدني المتبني لهذه الذهنية. ولكن شيئاً فشيئاً أخذت تضعف هذه العلاقة بين المجتمع المدني والميليشيات مع يقظة المجتمع المدني، وإن كانت متأخرة، إذ عمد، وبأشكال مختلفة، إلى التحرك وإلى تنظيم وسائل دفاعه بوجه الميليشيات وممارستها، عبر النقابات والمهن الحرة ورجال الأعمال الحكومية والناشطين الاجتماعيين والمعاقين ومشوهي الحرب، فأسهموا كلهم إلى حد بعيد وحسب إمكانية كل منهم، في تطوير دينامية مضادة للميليشيات(3).
    ويجدر القول هنا إن عدم الاستقرار السياسي والأمني ساعد إلى حد بعيد على تحكّم الطائفية بسلوك الإنسان أكثر فأكثر، إذ كانت خلال الحرب القذرة قد عصفت بالمواطن وطمست معالم المواطنية اللبنانية الحقة، فأخذ كل القياديين يضربون على وتر الطائفية أو على وتر المذهبية، فيتحولون إلى زعماء طوائف، وكأن البلاد ذاهبة إلى فيدرالية طوائفية، وخاصة عندما أصبحت تتعالى الأصوات المطالبة بالغبن اللاحق بها أثناء توزيع المناصب الإدارية وأثناء تقسيم المشاريع الإنمائية. وباتت كل الطوائف مظلومة تشكو الحيف والحرمان، وفي النتيجة الشعب برمته هو الذي يعاني مغبة التمييز والشرذمة والتفتت. 
    وبما أن الخوف أو القلق على المصير يحسبها كل إنسان أثناء حياته، فمن الطبيعي لهذا الكائن الحيّ أن يخاف من بعض المواقف التي تهدده بالخطر، لذلك فالخوف هو أساس لجميع الحالات العصبية، أو هو بالأحرى حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر بها الإنسان في بعض المواقف وتجبره على أن يسلك سلوكاً يبعده عادة عن مصادر الضرر. وهذا كله ينشأ عن استعداد فطري لأنه يدفعه إلى حماية نفسه وإلى المحافظة عليها. ومن الطبيعي أن تقترن هذه الحالة الشعورية الانفعالية بالخلاص من الخطر، إذ إنّ الخوف هو أمر طبيعي ومعقول وضروري أن يعمد الفرد إلى حماية نفسه مما يمكن أن يسبب له ضرراً(4).
    ويمكن القول إن الخوف هو ظاهرة انفعالية، لذلك هي متعلقة بموقف الشخص من الباعث على هذا الخوف، وبالأرضية النفسية التي ترتكز عليها شخصية هذا الإنسان في أية مرتبة كان، وفي أي موقع، أسياسياً كان أم من عامة الشعب. وسبب هذا الخوف هو العلم بالسبب الذي يؤدي إلى المكروه، والعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث المثير لقوة الخوف الذي إن لم يؤثر في العمل فوجوده كعدمه. والعمل هو ذلك السلوك الذي هو محصلة تفاعل الفرد مع البيئة، ووراء كل سلوك دافع أو دوافع معينة شعورية أو لاشعورية تدفع إليه. والدافع هو حالة جسمية أو نفسية تثير السلوك في ظروف معينة توصله إلى غاية معينة، وغاية السلوك هي إرضاء الدافع بإزالة التوتر واستعادة التوازن، كما يتضح في حالة الانفعالات لخوف يبرز فيه التوتر الجسماني أو النفساني بشكل واضح(5)، والحرب هي إحدى نواقيس الخطر التي تجعل المرء في حالة استعداد دائم للدفاع عن حياته، وتلك الحالة التي تسمى الخوف من الموت تجعل التفكير مركزاً في نطاق الذات، فتؤدي إلى شلل جميع النشاطات الإنسانية. كما أن الحرب تشكل نكبة اجتماعية حقيقية ومخاطرها متعددة ومتنوعة، تهدد الإنسان وتحدث عنده انقلاباً يشمل كل قيمه الأخلاقية والمعنوية والاقتصادية والثقافية ..وغيرها
    في الحقيقة إن اللبناني تعرّف بثلاثة أنواع من الضغوط النفسية خلال الحرب: الضغط النفسي/الجسدي، الضغط النفسي/العصبي، الضغط الاجتماعي. وهذا ما خلق لديه مشاعر النقمة والعدوان، أو أصابه بانحرافات نفسية وسلوكية تنمّ عن انعدام الشعور بالأمن والرضى، فاتسم إلى حد بعيد بالخوف والسلبية والأنانية المتطرفة. لهذا أتّخذ اللبنانيون خلال تعاملهم مع الحرب مواقف مختلفة إذ عمد قسم كبير منهم، حفاظاً على سلبيتهم، إلى حمل السلاح لكي تتلاءم مع واقع الحرب، بينما اختار الآخرون العزلة أو الهروب من واقعهم متجهين نحو الهجرة تحصيناً للنفس. وقد تمظهر ذلك في ازدياد الهجرة وتقلص العلاقات الاجتماعية أو التمرّد على الواقع بسلوك عدواني عن طريق الجنوح أو العصاب أو الإدمان على الكحول والمخدرات، وهذا ما يعكس غياب الآمال والطموحات لدى هؤلاء واستحالة رؤية المستقبل المشرق، واستحالة تفكيرهم بمشاريع تجسّد أحلامهم المستقبلية، فوجد السلبيون أنفسهم أمام خيار التمرد الذي يتمثل في الاشتراك في الحرب(6).
    هذا الحل الذي لجأ إليه الميليشيويون الشباب وحوّلهم إلى أناس متعبين، غير قابلين للضبط في فترات الهدوء، ومناضلين في سبيل قضيتهم عندما تندلع الحرب. ومن المسلَّم به أن المشاركة في القتال وفي الخطف لم يكن وقفاً على طبقة معينة أو على أبناء مهنة محدّدة، ولكن كل المؤشرات تدل على أن الحقد السياسي الطائفي لدى هؤلاء الميليشويين كان يلتقي بالحقد الطبقي الاجتماعي، ويتحول في نفس كل منهم إلى حماسٍ ضد الطرف الآخر وضدّ ممتلكاته، بعد أن رأى فيه الخصم السياسي والطائفي والطبقي. إن هذه المرحلة التمردية - كما يقول كمال حمدان - أصبح العنف فيها حالة خاصة في قلب المناطق المختلطة وباتت كل واحدة منها مسرحاً للصراعات على السلطة ومسرحاً للتفتت على أسس داخلية تخص كل طائفة بحد ذاتها. لقد مال العنف إلى الانتشار في كل الاتجاهات، وتسرَّب إلى كل تفاصيل الحياة اليومية، فتعرّض معظم المواطنين لفظاعة العنف الذي أصبح مشرعاً باسم الاستقلال والدفاع عن الذات، وهذا ما أدى إلى إثارة الذعر في وسط السكان الذين تسهل قيادتهم من خلال إثارة عصبيتهم، وبقدر ما كانت الحرب تستمر كان العنف يتخذ أشكالاً أكثر تطوراً(7).
    وفي خضم هذا الواقع المضطرب سيطر شيء واحد هو فقدان الشعور بالأمان، وتميز الوجود المعاصر بانزلاق الكل في المسالك العداونية والعنفية، وتشجع أصحاب النوايا السيئة على ابتكار التقنيات الأكثر تحديثاً في التخويف أو الترويع، منطلقين من مبدأ عرض القوة. ولكن مهما يكن من أمر، فإنّ موجات العنف المبررة للحصول على بعض المطالب لا بدّ من أن تثير موجات عنف مقابلة كردة فعل، ومن هنا سيطر مبدأ العنف يبرر العنف(8).
    وهكذا عاش لبنان تجربة الانقسام والتفتيت باسم العزل والانقسام وتحول إلى مجموعة جزر محكومة بميليشيات تدعي حماية نفسها ومناطقها مستخدمة العنف الأعمى والاغتيالات وعمليات الخطف والاعتداءات التعسفية ضد المواطنين حتى أصبحت الخبز اليومي للبنانيين. وهذا العنف هو الذي أسهم في تدهور الوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
    هؤلاء المقاتلون كانوا يعيشون عنفاً لا حدود له، إذ كان هدفهم إنقاذ حياة أطفالهم وحياتهم من الخطر الذي يهدّدهم. وهكذا أصبح بمقدور اللص أن يُخضع القاضي لمتطلباته، كما استطاع بمكانته الميليشوية أن يُلزم الطبيب بزيارته في منـزله بدلاً من الخضوع لموعد مسبق معه، كما أخضع التعيينات في أية تراتبية اجتماعية لانتمائه السياسي ولمكانته في النظام القائم بقوة السلاح بدلاً من أن تخضع لقيمته الشخصية(9).
    في الواقع لم يعد النظام والقانون في هذا الإطار مسألة تخص قائداً واحداً بل مسألة تخص مختلف القادة، وهذا ما أدى إلى بروز الجغرافيات المسلحة، لا بل الجزر السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأصيب المجتمع اللبناني بحالة من التفكك والتشرذم والتسيب الأمني وفقدان الضبط الاجتماعي حيث كانت الميليشيات تحاول بكل الوسائل الممكنة تأمين الاكتفاء الذاتي بالسيطرة على مدخرات اللبنانيين أو التجارة بالممنوعات أو محاولة السيطرة على المؤسسات والشركات والمصارف ولم توفِّر حتى المؤسساتِ العامة ولا الوزاراتِ ولا المديريات ولا المدارس ولا حتى المستشفيات أو دور العبادة. كما عمد هؤلاء المقاتلون إلى فرض الخواة على المواطنين بحجة حمايتهم أو حماية مؤسساتهم، فكان لا بدّ، في ظل غياب سلطة القانون وشل قدرته التنفيذية، من الرضوخ لتلك المطالب اقتناعاً بها أو استسلاماً لها أو للاثنين معاً(10).
    نستطيع القول إن الذهنية الحربية والميليشيوية كانت نتيجة عدم الشعور بالأمان والطمأنينة، لذا اتجه هؤلاء نحو العدوانية كي يتمكنوا من المحافظة على ذاتهم وحماية أنفسهم تجاه الأخطار التي تَجْبَهُهُم داخلياً أو خارجياً، لذا كانوا يسيّرون الأمور حسب مآربهم، وكان العداء المستشري هو الذي كان يغذّي أحقادهم ويشجع العنف ويحوّله إلى توتر نفسي وتخويف من الآخر. وهذا ما انعكس تقسيماً جغرافياً حسب الوجود الطائفي والمذهبي، وبات كل فرد لا يشعر أبداً بالطمأنينة إلا إذا كان مع أقرانه لأن كلمة «الغريب» لم تعد تقتصر على الأجنبي أو عما هو كائن خارج الحدود، وإنما على كل من لا ينتمي إلى الطائفة نفسها أو يقيم على البقعة الجغرافية عينها. كما أخذت هذه المذهبية لا تبالي بالانضباط القانوني، حتى كان بإمكانها أن تلغيه، متى أرادت، وحسب مقتضيات مصالحها، وكانت تضع أولوية أمورها فوق كل الاعتبارات الوطنية، والأخلاقية، والمسلكية. 
    إن مشكلة هذه الذهنية الميليشيوية هي في علاقتها مع القانون والسلطة، فهي، وإن احترمت السلطة ظاهرياً، تفتش عن كل الوسائل والأساليب التي تمكنها من التلاعب أو الاحتيال على القانون، لأنها في الواقع وريثة ذهنية الحرب التي استباحت المحرمات وتخطّت كل الحواجز النفسية التي تحدّ من حرية التصرف(11).
    وهكذا أسهمت ظروف الحرب في خلق حالة أمنية مُزْدراة، وهذا ما سبّب الفرز الطائفي، ووجود المعابر، وخطوط التماس، كما سبّب التهجير والانتقال إلى أماكن أخرى لأسباب أمنية وطائفية، تركت أثراً سلبياً كماً ونوعاً، فانعكست ظروف الحرب على مسلكية بعض المعلمين وانضباطيتهم، وذلك بسبب تعرض الأساتذة للخطف والاغتيال والقتل والتهجير، إذ كثرت التقارير الطبية والغياب الكيفي وتراجعت المراقبة الذاتية، ولم يعد بإمكان التفتيش التربوي الطعن بتلك التقارير أو ملاحقة الموظفين غير المنضبطين، لأن الجوّ المشحون بالإرهاب والعنف والقتل والقلق على المصير والأزمات الاقتصادية المتلاحقة قد أثرت في أداء الكوادر التعليمية والتربوية والثقافية. وتحوّل الموظّف ولا سيما المعلم إلى إنسان بعيد عن الانضباطية في العمل، لا يحترم السلطة، في حين اكتفى المعلم الجيد من الذين ما زالوا يتمتعون بمزايا خلقية حسنة بالأداء الجيد، ولكن دون أن يهتم بتحسينه أو بتجديد مستوى العطاء(12).
    كما أن تأثيرات الحرب وانعكاساتها السلبية على الإنسان أدت إلى انتشار المهدئات التي عمّ استعمالها بمختلف الفئات، وكانت هذه الوسيلة تعبيراً عن الهروب من الواقع الأليم والقلق على الغد ومن الضغوطات الاجتماعية، التي كانت تخيم على كل المستويات العمل، مستقبل الفرد، والعائلة، والوطن. وأمام هذا الواقع لم يكن بإمكان البعض أن يخطط للمستقبل، فحاول الهرب عبر الاستهلاك المفرط للمهدئات .
    فالحرب اللبنانية، فجّرت لدى المواطن اللبناني مشاعر الخوف ودفعته إلى إدمان المخدرات في محاولةٍ لهروبٍ وهمي من الواقع الأليم، فقويت لديه نزعة الخروج على القانون، كما قويت الغرائز السلبية كالحقد والثأر والتطرف. ولهذا كانت المخدرات الطريق المُثلى بالنسبة إلى المقاتل لتجنب المواجهة مع الواقع الأليم الذي يعيش، فاعتبرها البديل عمّا أضاعه من السلام الداخلي والاطمئنان، بعد أن منحته تلك اللذة المخيفة التي كانت تحرّك قادة الميليشيات وعناصرها(13).
    ولقد شمل الخوف، أيضاً، الحرية الفكرية، إذ إن بعض الناس كان لا يجرأ على التعبير بصراحة عن تطلعاته، وهذا الوضع الخطير كان يُجبر المثقف الحرّ على التحفّظ في كلامه أو أن يلجأ إلى المداورة والعمومية، لإيصال كلمته أو رأيه إلى الناس، وكثيراً ما كان يؤثر الصمت حتى لا تتعرض حياته للخطر المميت. وقد خلق هذا الوضع تراجعاً حسياً في التعبير النقدي، وابتعد كثير من الكتاب والنقاد عن الموضوعية، وتعوّدوا السلبية في معالجة الأمور والأحداث والمواقف.
    يمكن القول هنا، إن الانعكاسات السلبية للحرب اللبنانية التي ضربت الإنسان اللبناني لم تؤثر فقط في حريته الجسدية بل كذلك في حريته الفكرية إذ شلّت قدرته على التعبير عن مكنوناته من جراء الاضطرابات التي تعرض لها نفسياً واجتماعياً، لكن هذا لا يشمل بروز بعض المفكرين الذين عملوا في أسوأ الظروف الاجتماعية، وكان إبداعهم تعبيراً عن معاناتهم في ظل تلك الظروف القاسية.
    في الواقع، إن كارثة الحرب هي أقسى الصدمات الإنسانية، وتمتاز بأنها تخلق محيطاً مهدداً بالموت، بحيث يشمل هذا التهديد أعداداً كبيرة من الناس حتى إنه يترافق مع فقدان الأعزاء من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء. فإذا ذكرنا، على سبيل المثال، الاعتداءات الإسرائيلية وما ولدته من انتهاكات لحرمة الوطن أو تهديد لأمن السكان، نجد أنّها أحدثت لدى الأفراد الإحساس الدائم بالتهديد المباشر للحياة، وهذا ما شكل الرعب المستمر والخوف من الموت الذي يعبر عن أكثر مولدات القلق تطوراً. 
    إن هذا التهديد الخارجي المفاجئ والمكثف وغير الممكن تجنبه، قد هدّد أكثر الأحيان التكامل العقلي لدى الشخص من جراء الخوف الذي تعرض له وخلق عنده مظاهر هستيرية يفرج من خلالها عن قلقه بنوع من المقاومة والمواجهة ومحاولة لتخطّي الأزمة، وصولاً إلى اللجوء إلى الحيلة الدفاعية المسماة بالتماهي بالمعتدي، وغير ذلك من الاهتمامات التي من شأنها أن تحد من عنف ردود فعله الهستيرية(14). 
    كما أن السيارات المفخخة شكلت أكثر الكوارث التي يمكن توقعها بين الحين والآخر، والهدف من هذه التفجيرات هو العمل على زرع الخوف وتعميمه ليشمل كل شخص، إذ إن عدد ضحاياها يكون محدوداً نسبياً، ولكن الذعر يكون جماعياً وهذا هو المقصود. وهذا ما يؤدي إلى تعميم مشاعر فقدان الأمن أو التهديد الدائم على المنطقة المقصودة ولدى كافة السكان. ويمكن القول إن هذه الانفجارات أكانت مجهزة ضمن سيارات مفخخة أم كانت عبوات ناسفة أم انفجارات صوتية، تهدد أمن المواطنين وتثير لديهم كل أنواع الانهيارات العصبية من القلق إلى البكاء إلى اضطرابات النوم، وقد تستمر بعض تلك الظواهر مع الفرد بشكل يومي وكأن الحدث يتكرر من جديد(15).
    أما بالنسبة إلى الطفل، فهو لا يتفاعل مع الانفجارات أو القذيفة أو الرصاصة، بالطريقة نفسها التي يتفاعل معها الراشدون، وقد تظهر ردات فعله في رفضه للنوم في غرفته لأن نوافذها تطل على الجهة التي تأتي منها القذائف إذ إنه لا يشعر بالطمأنينة إلا في مكان مغلق النوافذ، لأنه يعتقد أن القذائف تدخل من الفتحات. كما أن ردات فعله قد تظهر بشكل انتفاضات أثناء النوم والاستيقاظ خائفاً ليهرول إلى أحضان أمه وأبيه طالباً حمايتهما. ونستطيع أن نفسر الاستعانة بالأهل على أنها إحدى الوسائل التي تشعره بالاطمئنان إلى السيطرة على العالم الخارجي المحيط به. 
    فهذا الخوف الذي يتعرض له الطفل يسبب له الكوابيس ونوبات القلق والاضطراب. فالقلق الكبير الذي يساور الطفل لا يتعلق بالحوادث التي لا قدرة لديه على تقدير مقدار الخطر فيها، ولا مقدار التهديد الذي تختزنه، فالطفل لا يصاب بالصدمة كالمراهقين(16).
    وقد عاش الإنسان اللبناني حالة حرب مستعرة كانت تتفاقم يوماً بعد يوم، مهددةً توازنه المادي والنفسي نظراً للآثار المتراكمة على مدى السنين. فالخطف وحالة التمزق والقلق الذي كان يجتاح نفوس الأهل ويحرمهم لذة الاستمتاع ببقية حياتهم، جرّ سلسلة عمليات نفسية مرضية كالانهيار والهلوسة وعدم الارتياح الداخلي، بالإضافة إلى أفكار الاضطهاد والاضطرابات النفسية والجسدية، وغير ذلك من حالات القلق الانهياري. إن هذه العوارض الانهيارية التي اجتاحت الشعب اللبناني جعلته حزيناً متشائماً وشكاكاً حيال مستقبله، وهذا الرعب الذاتي أو التهديد المبطن الذي هيمن على حرية الفرد دفعه إلى الهجرة لأنه أصبح غير قادر على تحمل الضغوطات الجغرافية. كما أنه أصبح عاجزاً عن جَبْه التعرض لحريته ولأمنه، لأن الحرية باتت مسألة مهمة وأساسية بالنسبة إليه لا يمكن التنازل عنها. وتظهر الاحصاءات بأنه خلال سنتين، أي ما بين عامي 1975 و1977، ارتفع أعداد المهاجرين من لبنان، بسبب الحروب التي اجتاحت البلاد التي كانت نتائجها عديدة وعلى جميع الأصعدة إلى حوالي 272500 مهاجراً(17)، ثم تسارعت في عام 1978 بسبب اندلاع المعارك بين الجيش السوري والميليشيات المسيحية وبسبب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في الربيع من العام نفسه فبلغت أعداد المهاجرين 76000 نسمة، كما كان للغزو الإسرائيلي لعام 1982 انعكاسات سلبية أدت إلى نزوح قسري كثيف بلغ حوالى 33000 نسمة، وبسبب استئناف المعارك بين العماد ميشال عون والقوات اللبنانية، ذكرت الإحصاءات التي أجريت عام 1989 أن عدد اللبنانيين الذين تركوا الأراضي اللبنانية ذلك العام بلغ حوالى 225000 نسمة(18).
    وهكذا تبين الوقائع أن الأسباب الموجبة للهجرة هي أسباب سياسية، وظاهرة الهجرة التي شملت كل الشرائح الاجتماعية كانت خطرة لأنها شكلت تهجيراً قسرياً. وقد دفعهم الخوف إلى إخلاء مناطقهم واللجوء إلى أماكن أكثر أمناً، لأن الخطر واحد أمام انفجار قذيفة أو سيارة مفخخة أو إطلاق نار. إن الجميع يصبحون متساوين أمام خطر الموت الذي يشمل معظم شرائح المجتمع دون تمييز، والصدفة هي التي تلعب دورها وتعمل على التحكم في مجريات الحياة اليومية.
    وشكلت العوامل الأمنية والسياسية عاملاً في غاية الأهمية لدفع الناس الهاربين منها إلى إخلاء مناطق سكنهم الأصلية طوال الفترة التي كان يسودها التوتر، على أمل العودة إليها بعد انتهاء المعارك الدموية أو استتباب الأمن، أو بالأحرى إلى الهجرة كلياً بعد المجازر الجماعية التي كانت ترتكب بحق المواطنين القاطنين في هذه المناطق أو البلدات لتجعلها ذات لون طائفي واحد، وقد أحدثت هذه التحركات خللاً اجتماعياً في البنية الديموغرافية، كما أن هناك مهاجرين انتقلوا من بيئة مختلطة لكي يعيشوا في بيئات متجانسة إلاّ أنّ المشاكل الاقتصادية والنفسية- الاجتماعية لديهم تكون مختلفة عمّا هي عليه لدى المهاجرين الذين غيروا البلد والثقافة(19).
    إذاً الخوف على الحياة كان عاملاً كافياً لمغادرة البلاد سعياً وراء مستقبل أفضل، إن لم يكن لهم فلأبنائهم على الأقل، وخاصة بعد أن تسببت الحرب بانعكاسات خطيرة على التطور الاقتصادي لأنه شمل معظم شرائح الاقتصاد اللبناني جزئياً أو كلياً، فأصبحت غير قادرة على الانتاج، وهذا ما أدى إلى التسبب بانتشار البطالة والتي احتلت نسبة عالية في البلاد إذ قدرت بحوالي 30% (20). وقد أعتبرت هذه نكبة من أهم النكبات الاجتماعية إذ إنها شكلت خطراً على السلوك الأخلاقي، وقدأدى انعكاسها على المجتمع إلى تهيئة الفرص المناسبة لسلوك الجريمة التي ظهرت بشكل واضح في سن الشباب أو المراهقة حيث تعتبر فترة البحث عن العمل حافزاً خطيراً لممارسة السلوك المضاد للمجتمع ، وقد تكون العامل الأقوى أو السبب المباشر لاقتراف الجريمة أو السرقة أو غيرها من الأفعال المخالفة للقانون، لأن هذا الشابّ لديه المتّسع من الوقت لقضاء وقته في الشارع بدون اهتمام، وقد يلتقي ببعض الأصحاب من ذوي السلوك المنحرف ليدفعوا به في طريق الجريمة. فالبطالةاذن من الأسباب الرئيسية في سلوك درب الجريمة، والحصول على العمل يعتبر مصدراً للاستقرار والأمان، فالشباب العاطل عن العمل يشعر بالخوف على المستقبل، وكلما امتلأت نفوسهم حقداً أو كراهية للآخرين دفع بهم الأمر نحو الانحراف، لذلك فالارتباط بالمهنة يعطي الفرد الإحساس بكيانه الاجتماعي وعدم الارتباط يشكل عاملاً هداماً بالنسبة إليه(21).
    إن الحرب لم تكن ظاهرة عابرة في التاريخ الحديث للبلد، بل على العكس من ذلك، فقد كانت نظام حياة، كما كانت متواصلة ومحكومة بفعل قوانينها الداخلية؛ وأنماط الحياة والتفكير والسلوك التي تولدت عن الحرب لا تمحى لحظة انتهاء الحرب، بل هي بحاجة إلى عملية تطهير من العنف وإفرازاته، كحالات الكراهية والانفعالية والحقد وكسر الحواجز النفسية، ويكون ذلك بتقديم ثقافة لا عنفية تعيد الإنسان إلى اعتباره وتؤهله لكي يكون مواطناً في شعب، لا رقماً في طائفة، وعلينا إدراك تاثيرات الحرب وذيولها وانعكاساتها السلبية والعمل على ضرورة إزالة هذه الآثار، إنما على ضوء تخطيط ناضج ودراسات عملية وعلمية شاملة، ولعلّ المسؤولية هي تلك الملقاة على عاتق الأسرة، والأهم على عاتق الدولة، لأنها هي تبقى الأهم والأشمل في هذا المضمار، وذلك يندرج في إطار خطة تنموية شاملة للمجتمع اللبناني، خطة يتكامل فيها الصحي والتربوي والاقتصادي والسياسي.  
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